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ملخص

نسـبة الأقـوالِ لأصحـاب المذاهـب، مـن أصـول المنهجِ العلميّ، وكانت الفتوى المنسـوبةُ للإمام 
مالـكٍ بجـواز قتـلِ ثلـثِ العامّـةِ لاسـتصلاح الثلثيـن، مـن مثـارات الغلـط قديمًـا، ولهـا صداهـا حديثًـا؛ 
ولهـذا لـزم بيـانُ مـا فـي هـذه النِسّـبةِ مـن الصحّـة والوهـنِ، مـع بيـانِ أسـبابِها وتخريجاتِهـا فـي المذهـب 

المالكيّ.

بأصـلٍ عظيـم  لتعلُّقهـا  النِسّـبةِ؛  لمعرفـة صحّـةِ هـذه  الحاجـةِ  مـن جهـة  الدراسـةِ  أهميـةُ  وتكمُـن 
شـرعًا، وهـو حُرمـةُ دمـاءِ المسـلمين، واعتمـدتْ هـذه الدراسـة علـى المنهج الاسـتقرائيِّ بجمـع الأقوالِ 
فـي صحّـة هـذه النِسّـبةِ مـن عَدَمهـا، ثـمّ علـى المنهـج التحليلـيِّ بتحليـل هـذه الأقـوال للخـروج بالـرأي 
الصوابِ فيها، مع اسـتخدامِ المنهجِ الاسـتنباطيِّ ببيان أسـبابِ هذه النسـبةِ وتخريجاتِها على المذهب 

. المالكيِّ

وللإجابة على ذلك كان لا بُدّ من وضع ثلاثةِ مباحثَ؛ الأول: لبيان تاريخِ هذه النِسّبةِ، والثاني: 
لبيـان الأقـوالِ فـي صحّـة هـذه النِسّـبة مـن عَدَمهـا، والثالـث: لبيان أسـبابِ هذه النِسّـبةِ وتخريجاتِها على 

، ثـمّ جاءت في الخاتمة النتائجُ والوصيات. المذهـب المالكـيِّ

الكلمات المفتاحية: الجويني، المصلحة المرسلة، التعزيرات، المذهب المالكي.
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İmam Malik'e Nisbet Edilen "Umumun Maslahatı İçin -Zaruret Halinde- Toplu-
mun Bir Kısmını Öldürmek Caizdir" Sözü Hakkında Bir Araştırma

Müdebbir Halîm
Özet
Mezhep ehlinin sözlerinin oranı ilmî metodun esaslarından sayılmış olup, üçte iki-

sini geri almak için halkın üçte birinin öldürülmesinin caiz olduğuna dair İmam Mâlik'e 
verilen fetva, geçmişte bir hata kaynağıydı ve yakın zamanda bir yankısı var; Bunun için 
Maliki mezhebinde bu yüzdenin sağlık ve zaafını, sebeplerini ve sonuçlarını izah etmek 
gerekir.

Çalışmanın önemi, bu yüzdenin geçerliliğini bilme ihtiyacında yatmaktadır; Bu çalış-
mada, bu oranın geçerliliğine ilişkin ifadeler bir araya getirilerek tümevarımcı yaklaşıma, 
daha sonra bu ifadeleri analiz ederek analitik yaklaşıma, bu konuda doğru görüşe varılma-
sına, tümdengelim yaklaşımının kullanılmasıyla açıklanarak temel alınmıştır. bu oranın 
sebepleri ve Maliki mezhebine ilişkin sonuçları.

Buna cevap verebilmek için, birincisi bu oranın tarihçesini açıklamak, ikincisi bu ora-
nın geçerliliğine ilişkin ifadeleri netleştirmek ve üçüncüsü de nedenlerini açıklamak olmak 
üzere üç bölüm geliştirmek gerekiyordu. bu oran ve onun Maliki mezhebi hakkındaki so-
nuçları, ardından sonuç ve önerilerin bir toplamını içeren sonuç.

Anahtar Kelimeler: El-Cüveynî, El-Maslah-ı Mürsele, El-Muta'azir, Maliki mezhebi.

Achieving the ratio of saying to Imam Malik Permissibility to kill a third of the 
public to reclaim two-thirds

Medebbeur Halim
Abstract
The ratio of the sayings of the people of the sects is considered one of the foundations 

of the scientific method, and the fatwa attributed to Imam Malik that it is permissible to 
kill one-third of the common people in order to reclaim two-thirds, was a source of error in 
the past, and it has a recent echo; For this it is necessary to explain the health and weakness 
of this percentage, with an explanation of its causes and conclusions in the Maliki school 
of thought.

The importance of the study lies in the need to know the validity of this percentage; 
This study relied on the inductive approach by collecting the statements regarding the va-
lidity of this ratio, or not, and then the analytical approach by analyzing these statements, 
to come up with the right opinion about it, with the use of the deductive approach by 
explaining the reasons for this ratio and its conclusions on the Maliki school of thought.

In order to answer that, it was necessary to develop three sections, the first: to explain 
the history of this ratio, the second: to clarify the statements about the validity of this ratio 
or not, and the third: to explain the reasons for this ratio, and its conclusions on the Maliki 
school, then the conclusion, which contains a total of results and recommendations.

Keywords: Al-Juwayni, Al-Maslah Al-Mursalah, Al-Muta'azir, Al-Maliki school of 
thought.
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المدخل

لا تخلـو كتـب الفقـهِ مـن نِسـبة الأقـوالِ لغيـر أصحابِهـا، وهـذا كثيـرٌ منتشـرٌ، ولهـذا 
كان مـن قواعـد البحـثِ العلمـيِّ ألّا تُؤخـذَ الأقـوالُ إلّا مـن أصحابهـا، ومـن الفتاوى التي 
كثـُر الـكلامُ عليهـا قديمًـا، وصـار لهـا صدًى حديثًا، ما نَسـبه أبـو المعالي الجُوَيني للإمام 
مالـكٍ مـن قولـه بجـواز قتـلِ ثلـثِ العامّـة لاسـتصلاح الثلثيـن. ولهـذا كانـت هذه الدراسـةُ 
البحثيّـةُ لبيـان تاريـخِ نِسـبةِ هـذا القـولِ، وهـل هـو ثابـتٌ عـن الإمـام مالـكٍ أوْ لا، مـع بيـانِ 

. أسـبابِ هـذه النِسّـبةِ وتخريجاتِهـا فـي الفقـه المالكيِّ

أولًًا. إشكاليّة البحثِ: وتتمثَّل في الأسئلة الآتيةِ:

1. ما تاريخُ نِسبةِ الفتوى للإمام مالكٍ بجواز قتلِ ثلثِ العامّةِ لاستصلاح الثلثين؟

2. هل تصِحُّ هذه الفتوى عن الإمام مالكٍ، أوْ لا؟

3. هل المصلحةُ المرسَلةُ حجّةٌ عند المالكيّةِ، وما ضوابطُها عندهم؟

4. ما الأسباب التي جعلتِ الجُوَينيَّ ينسِبُ هذه الفتوى للإمام مالكٍ؟

؟ 5. هل كان لهذه الفتوى تخريجاتٌ في المذهب المالكيِّ

ثانيًا. أهمية الدراسةِ: وتظهر أهميّتُها في:

1. بيانِ تاريخِ نِسبةِ القولِ للإمام مالكٍ بجواز قتلِ الثلثِ لاستصلاح الثلثين.

2. بيانِ صحّةِ هذه الفتوى للإمام مالكٍ من عَدَمها.

3. توضيحِ ضوابطِ حُجّيّةِ المصلحةِ المرسَلةِ عند المالكيّةِ.

3. تجليةِ الأسبابِ التي جعلتْ هذه الفتوى تُنسبُ للإمام مالكٍ.

4. توضيحِ بعضِ التخريجاتِ الفقهيةِ في المذهب المالكيِّ لهذه الفتوى.
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ثالثًا. أهداف الدراسةِ: تتمثلّ في:

1. إثـراءِ المكتبـةِ الفقهيـةِ المالكيـةِ مـن خـلال النظـرِ فـي صحّـة هـذه الفتـوى عـن 
الإمـام مالـكٍ.

يتِها وضوابِطها  2. بيانِ منهجِ المالكيةِ في اعتبار المصلحةِ المرسَلةِ؛ من جهة حُجِّ
عندهم.

3. توضيحِ مذهبِ المالكيةِ في بعض الأحكامِ الشرعيةِ المتعلِّقةِ بهذه الفتوى.

القـولِ للإمـام  نِسـبةِ  فاعتنـوا بمسـألة  المتأخّـرون:  أمّـا  السـابقة:  الدراسـات  رابعًـا. 
مالـكٍ بجـواز قتـلِ ثلـثِ العامّـةِ لاسـتصلاح الثلثيـن، وعثـرتُ علـى أربعـة بحـوثٍ علميـةٍ 

، وهـي: فـي خزانـة المذهـبِ المالكـيِّ

، لابن الشـمّاع المالكي  1. مطالـعُ التمـامِ ونصائـحُ الأنـامِ ومَنجـاةُ الخـواصِّ والعوامِّ
)ت833(، تحقيـق عبـد الخالـق أحمـدون، نشـر وزارة الأوقـاف المغربيـة، 1424، وهـو 
ا على فتوى للبرزلي )ت844( أحد فقهاء المالكية في تجويزه للعقوبات  ردٌّ مطوّل جدًّ

الماليـة تعزيـرًا، وتضمّـن الكتـابُ النظـرَ فـي صحّة نِسـبةِ هذه الفتـوى للإمام مالكٍ.

2. فتـوى فـي صفحتيـن، لسـيدي محمـد بـن عبد القادر الفاسـيّ)ت 1116(، وفتواه 
نقـلَ جـزءًا منهـا البنانـي فـي حاشـيته علـى شـرح الزّرقانـي علـى خليـل، 7/55، وعنـه غيرُ 

واحـدٍ مـن المالكيـة، ولا يعـرف الباحـثُ عنها شـيئًا.

الثلـثِ اسـتصلاحًا  قتـلِ  إلـى الإمـام مالـكٍ مـن جـواز  نسُـب  مـا  ردِّ  فـي  تقييـدٌ   .3
للثلثيـن، لمحمـد بـن أحمـد المسـناوي )ت 1136(، نشـرت فـي مجلـة الفقه المالكي، ع 

10، 1431، بتحقيـق رشـيد الحمـداوي.

4. بيـانُ غلـطِ الجُوَينـي فيمـا نسـبه إلـى الإمـام مالـكٍ مـن القـول بجـواز قتـلِ ثلـثِ 
العامّـةِ لمصلحـة الثلثيـن، لحسـين بـن إبراهيـم بـن الحسـن الأزهـري )1292(، حقّقهـا 
للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية  الحقيقـة  فـي مجلـة:  بـن أحمـد، نشـرها  فـؤاد  الدكتـور 

بالجزائـر، م 18، ع1، مـارس 2019.
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الثلـثِ  قتـلِ  بجـواز  القـولِ  نِسـبةُ  بعنـوان:  فبحـثٌ  المعاصـرة:  الدراسـاتُ  وأمّـا 
لاسـتصلاح الثلثيـن إلـى الإمـام مالـكٍ: تاريخُهـا، وموقفُ المحقّقيـن منها، للدكتور فاتح 
حـب الحمـص، مجلـة المعـارف للبحـوث والدراسـات التاريخيـة، ع18، وهـي دراسـةٌ 
مقصـورة علـى بيـانِ تاريـخِ هـذا القـولِ، مـع التركيـزِ علـى قـول النافين لها، ثمّ ذكرِ مسـألةِ 

السـفينةِ.

ولهذا كانت الإضافةُ العلمية لهذه الدراسة تتمثلّ في:

1. بيانِ ضوابطِ حُجّيةِ مذهبِ المالكيةِ في المصلحة المرسَلةِ.

2. استقراءِ المثبتين والنافين لصحّة هذه الفتوى عن الإمام مالكٍ.

3. توضيحِ سببِ نِسبةِ هذا القولِ للإمام مالكٍ دون غيرِه.

4. تخريجاتِ هذه الفتوى في مذهب المالكيةِ.

خامسًا. حدود البحث:

نطـاقُ البحـثِ مقتصـرٌ علـى مسـألة نسـبةِ القـولِ للإمام مالكٍ بجـواز قتلِ ثلثِ العامّة 
لاسـتصلاح الثلثين، وتعلّقِها بضوابط المصلحةِ المرسَـلةِ عند المالكية.

سادسًا. منهج البحث: اقتضت طبيعةُ البحثِ أن يقام على المناهج التالية:

أ. المنهـج الاسـتقرائيّ: باسـتقراء أقـوالِ النافيـن والمثبتيـن لهـذه الفتـوى عـن الإمـام 
مالكٍ.

ب. المنهج التحليليّ: بتحليل تلك الأقوال وبيانِ الصحيحِ منها.

مالـكِ  للإمـام  النسـبةِ  هـذه  سـببِ  اسـتنباطِ  خـلال  مـن  الاسـتنباطيّ:  المنهـج  ت. 
المذهـب. فـي  وتخريجاتِهـا 
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سابعًا. خطّة البحث:

قسمتُ الدراسةَ إلى مقدّمة وثلاثةِ مباحثَ وخاتمةٍ، على النحو الآتي:

المقدمة: وفيها فكرة البحث، وخطته.

المبحـث الأوّل: تعريـف المصلحـة، والمصلحـة المرسَـلة، وحجّيّتهـا، وضوابطهـا 
عنـد المالكيـة: وفيـه مطالـبُ:

المطلـب الأوّل: تعريـف المصلحـة، المطلـب الثانـي: تعريـف المصلحـةِ المرسَـلةِ 
المطلـب  المالكيـة،  المرسَـلةِ عنـد  المصلحـةِ  الثالـث: حجّيّـة  المطلـب  المالكيـة،  عنـد 

الرابـع: ضوابـط المصلحـة المرسَـلةِ عنـد المالكيـة.

المبحـث الثانـي: نِسـبة القـولِ للإمـام مالـكٍ بجـواز قتـلِ الثلـثِ لمصلحـة الثلثيـن: 
وفيـه مطالـبُ:

هـذه  نِسـبةَ  حـون  المصحِّ الثانـي:  المطلـب  النِسّـبةِ،  هـذه  تاريـخ  الأوّل:  المطلـب 
الفتـوى. هـذه  نِسـبةَ  المنكـرون  الثالـث:  المطلـب  الفتـوى، 

المبحـث الثالـث: سـبب نِسـبةِ هـذه الفتـوى للإمـام مالـكٍ، وتأثيرُهـا فـي تخريجـات 
: وفيـه مطلبـان: المذهـبِ المالكـيِّ

المطلـب الأوّل: سـبب هـذه النِسّـبة للإمـام مالـكٍ، المطلـب الثانـي: تخريجـات هذه 
. الفتـوى فـي المذهـب المالكيِّ

الخاتمة: أهمُّ النتائج والتوصيات، ثمّ قائمةُ المصادرِ والمراجع.

توثيـق  فـي  المعـروف  البحثـيِّ  والمسـلك  الجـادّة  علـى  الدراسـة  هـذه  فـي  سـرتُ 
النصـوصِ مـن مصادرهـا الأصليـةِ، مـع التركيـزِ علـى حـدود البحـثِ، والتنكُّـبِ عمّـا قـد 

يكـون شـاذًّا مـن الأمثلـة، وتـركِ الاسـتطرادِ المخـلِّ بالموضـوع.
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المبحث الأوّل

تعريف المصلحة المرسَلةِ، وحجّيّتُها، وضوابطُها عند المالكية

المطلب الأوّل: تعريف المصلحة المرسَلةِ عند المالكية:

توافُـق المالكيـةِ علـى تعريـف المصلحـةِ، ومـن ذلـك تعريـفُ أحمـد حلولـو،1 قـال:" 
هـو: مـا لـم يشـهد لـه الشـرعُ باعتبـار ولا إهـدار، ولكنـّه علـى سـنن المصالـحِ، وتتلقّـاه 
العقـولُ بالقَبـول"،2 وهـذا التعريـفُ أضبـطُ التعاريـف وأدقُّهـا عنـد المالكيـة، فذَكـر فيـه 
، وأنهّـا  ثلاثـةَ أوصـافٍ مقيّـدةٍ للمصلحـة، وهـي: إرسـالُ الشـرع لهـا دون قبـولٍ ولا ردٍّ
سـارية علـى معنـى المقاصـدِ الشـرعية، وقَبـولُ العقـولِ السـليمة لهـا، فالشـريعة أرسـلتْها 
فلـم تُنِـطْ بهـا حكمُـا معيّنًـا، ولا يلُفـى فـي الشـريعة لهـا نظيـرٌ معيَّـن لـه حكـمٌ شـرعي،3 
وبهـذا يظهـر أنهّـم يـرون المصلحـةَ مقيَّـدةً، بخـلاف قـولِ الجُوَينـي لمذهـب المالكيـةِ فـي 
بـه الأبيـاري،4 فقـال: "لسـنا  لـل، فتعقَّ أنهّـم يـرون المصلحـةَ دون قيـدٍ، وهـذا يفُضـي للزَّ
ة، وإنمّـا نريد بها:  دَ جلـبِ المنفعـة ودفـعِ المضـرَّ نريـد بالمصلحـة فـي هـذا المـكان: مجـرَّ
المحافظـةَ علـى رعايـة مقصـودِ الشـرعِ."،5 وهذا النظـرُ الأصوليُّ من الأبياري يؤكِّد عدمَ 
صحّـةِ نِسـبةِ القـولِ بكـون الإمـام مالـكٍ يـرى العمـلَ بالمصلحـة المرسَـلةِ مطلقًـا؛ بـل هي 

ـه عليـه الشـاطبي.6 منضبطـةٌ عنـده بقواعـد الشـريعةِ ومقاصدِهـا، كمـا نبَّ

المطلب الثاني: حجّيّةُ المصلحةِ المرسَلةِ عند المالكيّة

تتابَـعَ المالكيـةُ علـى جعـل المصلحـةِ المرسَـلة من أصول المذهبِ؛ نصَّ على ذلك 

1  أحمد بن عبد الرحمن القرواني، الفقيه الأصولي، قاضي طرابلس: أحد أعلام المذهب، توفي )898(، شـجرة النور 
الزكية، 374/1

2  التوضيح شرح التنقيح، حلولو، 3/ 739
3  المقاصد الشرعية، الشاطبي، 2/ 245-244

4  علـي بـن إسـماعيل بـن علـي، الأندلسـي، نزيـل الاسـكندرية، مـن أعيـان المذهـب فـي الفقـه والأصـول، توفـي )616(، 
شـجرة النـور، 239/1

5  التحقيق والبيان في شرح البرهان، الأبياري، 145/4
6  الموافقات، الشاطبي، 33-32/1
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أبـو عُبيـد القاسـمُ بـن خلـف1 الجُبيـري،2 وابـن العربي،3 وابن رُشْـد الحفيـد،4 والقَرافي،5 
وأبـو القاسـم محمـدُ ابـن السـراج،6 والنصـوصُ فـي ذلـك كثيـرةٌ عنـد المتأخريـن، وورد 
إنـكارُ هـذه النِسّـبةِ عـن الإمـام مالـكٍ، فنقـل الآمـديُّ إنـكارَ المالكيـة لذلـك،7 وهـو قـولُ 
بعـضِ المالكيـة، نقلـه ابـنُ مـرزوقٍ الحفيـد،8 ونحـوُه ابـنُ الشـمّاع9 الـذي جعلـه قـولَ أكثرِ 
المالكية، واحتجّ على ذلك بأن ابن العربي المالكيَّ هو أوّلُ من نسبه للمذهب،10 وزاد 
فقـال:" الجُوَينـي ذكـر فـي كتـاب "الاستشـفاء" الـذي لـه فـي القيـاس،11 أنّ أهـل المذهـبِ 
أنكـروا ذلـك مـن مالـكٍ، وأنكـروا أن تـدُلَّ مسـائلُه عليـه"،12 وهـذا الـكلامُ فيـه نظـرٌ مـن 

وجـوه كثيـرةٍ، منها:

1. ابـن العربـي المالكـيُّ مسـبوقٌ فـي نِسـبة القـولِ بالمصلحـة للإمـام مالكٍ من غيره 
مـن المالكية.

2. أنّ ابن العربي متابَعٌ في نِسبته من الكثير من محقّقي المذهبِ ممّن جاء بعده.

3. أنّ الأصول تُؤخذ من أصحاب المذهبِ، لا من غيرهم.

4. أنّ الجُوَيني قد وقعتْ له أوهامٌ في نِسبة بعضِ الأقوالِ للمالكية، كما سيأتي.

5. سـاق ابـنُ العربـي، وابـن رُشْـد الحفيـدُ، والقَرافـي خاصًـة، الكثيـرَ مـن المسـائل 

1  قاضي الأندلس، أحد فقهاء المذهب، توفي )378(، ترتيب المدارك، 7/8-5.
2  التوسط بين مالك وابن القاسم، ملحق بمقدمة ابن القصار، ص 213-212

3  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، ص 1029
4  بداية المجتهد، ابن رشد، 30/3

5  شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص 394
6  المعيار المعرب، الونشريسـي، 226/5، وهو أبو القاسـم محمد بن السـراج، قاضي غرناطة، ولقب بقاضي الجماعة، 

توفـي )848(، 248/1
7  الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 160/4

8  المعيـار المعـرب، الونشريسـي، 350/5؛ محمـد بـن احمـد بـن محمـد التلمسـاني، أحـد أعـلام المذهـب، وكان كثيـر 
نيـل الابتهـاج، 293. التصانيـف، توفـي )842(، 

9  محمد بن أحمد المرجاني المراكشي، أحد الفقهاء، توفي )833(، شجرة النور، 226/1
10  مطالع التمام ونصائح الآنام ومنجاة الخواص والعوام، ابن الشماع، ص 155

11  بعد تتبع لكتب الجويني لم أجد لهذا الكتاب أثرًا
12  المصدر السابق، ص 155
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الفقهيـةِ التـي اعتمـد فيهـا الإمـام مالـكٌ علـى

المصلحة المرسَلةِ.1

ـا، بدلالـة أنّ الجوينـي  6. أنّ كلام الجُوَينـي خـاصٌّ بمسـائل التعزيـراتِ، وليـس عامًّ
اسـتدلّ ببعـض المسـائل الفقهيـةِ التـي بنـى عليهـا الإمـامُ مالـكٌ قولَـه فيهـا علـى المصلحة 
المرسَـلةِ، وكلُّهـا كانـت فـي بـاب التعزيـراتِ؛ ولهـذا قـال الجوينـي:" ينحَـلُّ – أي الإمـامُ 
مالكٌ- بعضَ الانحلالِ في الأمور الكليةِ، حتى يكاد أن يثبتَ في الإيالات والسياسات 

أمـورًا لا تنُاظـر قواعدَ الشـريعة".2

التـي  بالتعزيـرات  المتعلّقـةِ  المسـائل  علـى  ـا  منصبًّ كان  الجوينـي  إنـكار  أنّ  فظهـر 
يقـوم بهـا ولـيُّ الأمـر؛ ولهـذا آل الأمـرُ بالجوينـي للوقـف فـي صحّـة هـذه النِسّـبة لمالـك، 
فقال:"...فهـذا إنمّـا يلـزم مالـكًا ورهطَـه إن  صـحَّ  مـا  رُوي  عنـه"،3 فـكان الجوينـي يـرى 
أنّ الإمـام مالـكًا لا يـرى أيَّ ضابـطٍ للمصلحـة المرسَـلةِ سـوى المصلحـةِ نفسِـها، وبنـى 
المعصـومِ، وهـذا  الـدّمِ  لسَـفْكِ  البـابَ  فَتحـتِ  التعزيـرات  بـاب  فـي  فتـاوى  علـى ذلـك 
ا عـن موقـف مالـكٍ مـن المصلحـة المرسَـلةِ، فهـو يراهـا منضبطـةً بقواعـد  النظـرُ بعيـدٌ جـدًّ
ـب المالكيـةُ كلامَ الجوينـي، كالأبيـاري،4 وأبـي العبّـاس القرطبـي،5  الشـريعةِ؛ ولهـذا تعقَّ
والقَرافـي،6 وابـن شـاس،7 وظهـر بهـذا ثبـوتُ قـولِ الإمـامِ مالـكٍ بالمصلحـة المرسَـلةِ، 
وإثبـاتُ أصحابِـه لهـا؛ بـل أشـار القرافـيُّ إلـى أنّ الجوينـي نفسَـه كان يأخـذ بهـا، وهـذا مـا 
،8 وليـس الجوينـي وحـدَه فـي ذلـك؛ بل الكثيرُ مـن أصحاب المذاهب  ـبْكيُّ ح بـه السُّ صـرَّ

1  الأصول الاجتهادية التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه، حاتم باي، ص 114-113
2  المصدر السابق، 180/2
3  المصدر السابق، 163/1

4  البيان والتحقيق، الأبياري، 145/4
5  البحر المحيط، الزركشي، 84/8

6  المصدر السابق، 8/84
7  البحـر المحيـط، الزركشـي، 84/8؛ هـو أبـو محمـد عبـد الله بـن محمـد السـعدي، أحـد أعـلام المذهـب، توفـي )610(، 

شـجرة النـور، 238/1.
8  جمع الجوامع، السبكي، ص 33
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،1 والمقـري،2 ولـذا ذكـر ابـن عاشـور أنّ الخلاف في المسـألة  الفقهيـةِ، كمـا نقلـه القرافـيُّ
3 . لفظـيٌّ

المطلب الثالث: ضوابط المصلحةِ المرسَلةِ عند المالكية

لـم يعُمـل المالكيـةُ المصلحـةَ المرسَـلةَ دون قيـودٍ؛ بـل كان الأمـرُ عندهـم مَنوُطًـا 
بضوابـطَ عامّـةٍ، وهـي:

1. الضابط الأوّل: ملاءَمةُ المصلحةِ المرسَلةِ لمقاصد الشريعة:

فليـس كلُّ مـا كان مصلحـةً يكـون معتبـرًا شـرعًا، فـلا بُـدَّ مـن ملاءَمـةِ هـذه المصلحـةِ 
للمقاصـد الشـرعيةِ، فقـال الشـاطبي:" لا يقـال: يلـزم على هذا اعتبـارُ كلِّ مصلحةٍ موافقةٍ 
لمقصـد الشـارعِ أو مخالفـةٍ، وهـو باطـلٌ؛ لأنـا نقـول: لا بُـدَّ مـن اعتبـار  الموافقـةِ  لقصـد 
 الشـارعِ؛ لأنّ المصالـح إنمّـا اعتُبـرت مصالـحَ مـن حيـثُ وضعَهـا الشـارعُ كذلـك"،4 ولا 
يكُتفـى بموافقـة مقاصـدِ الشـريعةِ؛ بـل لا بُـدَّ مـن عـدم معارَضـةِ أصـولِ الشـريعةِ كذلـك،5 
موافقـةً لأصـول  المرسَـلةِ  المصلحـةِ  كـونُ  أوّلهُمـا:  الأمـر:  حقيقـة  فـي  شـرطان  فهمـا 
الشـريعةِ. والثاني: أن تكون المصلحةُ غيرَ معارِضةٍ لأصولٍ شـرعيةٍ أخرى، وإلّا كانت 
لًا،6 ومثلُـه ابن عاشـور؛7 بل نقُل عن  ـه عليـه الحجـويُّ مطـوَّ المصلحـةُ ملغـاةً، وهـذا مـا نبَّ

المالكيـة مـن بعـض الحنابلـة8ِ والشـافعية.9

2. الضابط الثاني: أن تكون المصلحةُ في الأمور المعلَّلة لًا في التعبُّدات:

الناظـر فـي المصلحـة المرسَـلةِ يـرى وجـوبَ اعتبـارِ العِلَـلِ الشـرعيةِ، ولهـذا كانـت 

1  نفائس الأصول، القرافي، 9/ 4095
2  القواعد، المقري، 486

3  حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح، ابن عاشور، 169/2
4  الموافقات، الشاطبي، 35/1
5  الاعتصام، الشاطبي، 631/2

6  الفكر السامي، الحجوي، 159/1
7  حاشية التوضيح، ابن عاشور، 221/2
8  البحر المحيط، الزركشي، 85-84/8

9  الإبهاج شرح المنهاج، السبكي، 186/3
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المصلحـة المرسَـلةُ معتبـرةً فـي الأحـكام المعلَّلـةِ شـرعًا، بخـلاف التعبُّدات، فـلا يدخُلُها 
،1 ووافقـه ابـن عاشـور.2 النظـرُ المقاصِـديُّ فـي اعتبـار المصلحـةِ، ذكـره الشـاطبيُّ

3. الضابط الثالث: تعلُّق المصلحةِ المرسَلةِ برُتَبِ المصالحِ:

توافَـق المالكيـةُ علـى اعتبـار المصلحةِ المرسَـلةِ في المصالـح الضروريةِ والحاجِيَّةِ، 
واختلفـوا فـي اعتبارهـا فـي المصالـح التحسـينيةِ، أو التتمّـات، علـى قوليـن في المذهب: 
فذهـب القَرافـي إلـى أنّ المصلحـة المرسَـلةَ معتبـرةٌ فيهـا،3 وتُوبـع مـن حلولـو،4 ونسُـب 
للإمـام مالـكٍ مـن البيضـاوي5 والسـبكي،6 وعُورضـوا ممّـن يـرى المصلحـةَ المرسَـلةَ فـي 
 9، الضروريـّات والحاجِيّـات، وعليـه كلامُ الشـاطبي7 وابـنِ عاشـور،8 ووافقهـم الشـنقيطيُّ
يَّتهـا راجعًـا لمرتبـة الضروريـّاتِ لا  وخُولفـوا مـن ابـن قُدامـة، فجعـل الخـلافَ فـي حجِّ

غيرُ.10

ضـرورةٍ  وجـودُ  هـو  المرسَـلةِ  بالمصلحـة  العمـلِ  غاتِ  مسـوِّ أنّ  الخـلاف:  سـبب 
بخـلاف العمـلِ،  لهـذا  ماسّـةٍ  عامّـةٍ  أو حاجـةٍ  مُلجِئـةٍ، 

التحسـيناتِ فهـي لا تَرقـى لهـذا التخصيـصِ للنصوص العامّة والقياسـاتِ الشـرعيةِ، 
فـلا تكـون موجبـةً للاسـتثناء، قـال حاتـم باي:"وأنـتَ إن اسـتقريتَ الأحـكامَ الشـرعية 
علـى  جـةٌ  مخرَّ عامّتهـا  أنّ  واجـدٌ  فإنـك  العامّـةِ،  والقواعـدِ  القيـاس  عـن  بهـا  المعـدولَ 
خَصِ العامّة كالمُسـاقاة  ـسِ على ضرورة لازمةٍ أو حاجةٍ عامّة، مثل الرُّ الاسـتثناء المؤسَّ
والإجـارة، وقـلَّ مـا تجـد فيهـا اسـتثناءً علـى أسـاسِ رعايةِ أصلٍ تحسـيني؛ والمجتهد إنمّا 

1  الاعتصام، الشاطبي، 633-628/2
2  حاشية التوضيح، ابن عاشور، 221/2

3  نفائس الأصول، القرافي، 9/ 4087-4086
4  التوضيح شرح التنقيح، ابن عاشور، 948/3

5  منهاج الوصول، البيضاوي، ص 228
6  رفع الحاجب، السبكي، 342/3

7  الاعتصام، الشاطبي، 632/2
8  حاشية التوضيح، ابن عاشور، 169/2

9  المذكرة، الشنقيطي، ص 264
10  روضة الناظر، ابن قدامة، ص 480
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يجـري فـي اجتهـاده علـى سـنن الشـرعِ فـي وضـع التشـريعِ".1

4. الضابط الرابع: أن تكون المصلحةُ عامّةً لًا خاصّةً:

يـرى الغزالـي فـي اعتبـار المصلحـةِ كونَهـا كليـةً عامّـةً،2 وهـذا رأيُ بعـضِ المالكيـة 
والفـروعُ  عاشـور،5  وابـن  السـراج،4  وابـن  العربـي،3  كابـن  المرسَـلةِ،  المصلحـة  فـي 

الفقهيـة عنـد المالكيـةِ تـدُلُّ علـى اعتبـار هـذا الضابـطِ عندهـم.6

المبحث الثاني

نِسبةُ القولِ للإمام مالك بجواز قتلِ الثلثِ لمصلحة الثلثين

المطلب الأوّل: تاريخُ هذه النِسّبةِ:

مـن  غيـرِه  مالـكٍ، ولا  الإمـامِ  أتبـاع  مـن  أحـدٍ  عـن  معروفـةً  تكـن  لـم  النِسّـبةُ  هـذه 
أصحـاب المذاهـبِ، وأوّلُ مَـن نسـبها لـه هـو إمـامُ الحرميـن أبـو المعالـي الجُوَينـي فـي 
ر وقوعُ واقعةٍ حُسـبت نـادرةً لا عهْدَ  غيـر مـا كتـابٍ مـن كتبـه، فقـال فـي البرهـان:" فلـو قُـدِّ
ـفَةِ، وأبـدى رأيًا لا تُنكره العقول  بمثلهـا، فلـو رأى ذو نظـرٍ جـدعَ الأنـفِ، أو اصطـلامَ الشَّ
صائـرًا إلـى أنّ العقوبـات مشـروعةٌ لحسـم الفواحـشِ، وهـذه العقوبـةُ لائقةٌ بهـذه النادرة، 
فمثـلُ هـذا مـردودٌ. ومالـكٌ رضـي الله عنـه التـزم مثـلَ هـذا فـي تجويـزه لأهـل الإيـالاتِ 
القتـلَ فـي التُّهَـم العظيمـةِ، حتـى نَقـل عنـه الثقـاتُ أنـّه قـال: أنـا أقتـل  ثلـثَ الأمّـةِ لاسـتبقاء 
ثلثيهـا"،7 ونحـوُه فـي "مغيـث الخلـق"،8 و"الغياثـي"،9 ولعلّـه أكثـرُ مِـن هـذا؛ لِمـا نقلـه عـن 

1  الأصول الاجتهادية، حاتم باي، ص 155
2  المستصفى، الغزالي، ص 176

3  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، ص 779
4  المعيار المعرب، الونشريسي،226/5
5  المقاصد الشرعية، الشاطبي، 3/392

6  الأصول الاجتهادية، حاتم باي، ص 167-162
7  البرهان، الجويني، 169/2؛ ونحوه في 2/180؛ 2/207

8  مغيث الخلق، الجويني، ص 16.
9  غياث الأمم، الجويني، 163/1
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بعـض أمـراءِ عصـرِه، فقال:"وممّـا يتعيَّـن الاعتنـاءُ بـه الآن أنّ أبنـاء الزمـان ذهبـوا إلـى أنّ 
مناصـب السـلطنةِ والولايـةِ لا تَسْـتَدُّ إلّا علـى رأي مالـكٍ".1

تُوبـع الجوينـيُّ فـي نِسـبة هـذا القـولِ للإمـام مالـكٍ ممّـن جـاء بعـده تقليـدًا لـه، كأبـي 
حامـد الغزالـي فـي المنخـول؛2 بـل سـمّى هـذا القـول

بدعـةً،3 ووافقهـم ابـنُ قدامـة، فقال:"حُكِـي أنّ مالـكًا قـال: "يجـوز قتـلُ  الثلـثِ مـن 
الخلـق لاسـتصلاح الثلثيـن"،4 ولعـلّ تعبيـره بقوله:"حُكِـي"، أفضـلُ بكثيـر ممّـن سـبقه.

حون نِسبةَ هذه الفتوى المطلب الثاني: المصحِّ

لكتـب  النِسّـبةِ  دون  مالـكٍ،  الإمـام  عـن  النِسّـبةَ  هـذه  نقـل  قـد  الجوينـي  كان  ـا  لَمَّ
؛ لـزم النظـرُ فـي كتـب المذهـبِ، فأقـوال الأئمـةِ تؤُخـذ مـن أصحابهـا،  المذهـبِ المالكـيِّ
فأمّـا المالكيـةُ قبـل الجوينـي فـلا أثـرَ لهـذا النقـلِ عندهـم، بخـلاف مَـن جـاء بعـد الجويني 

فقـد وافقـه بعـضُ المالكيـة:

إمـامُ  عليـه  ونـصَّ  جائـزٌ،  الثلثيـن  إصـلاح  فـي  الثلـثِ  "هـلاكُ  البرزلـي:5  قـال   .1
مذهبـه".6 مسـائلُ  تـدُلُّ  وعليـه  أنـس،  بـن  مالـكُ  المذهـبِ 

2. الزرقانـي،7 والنفـراوي:8 فمـن أحـكام الاسـتصناع تضميـنُ الصنـّاع للمصلحـة 
العامّـةِ، ذَكـر ذلـك خليـلُ بـن إسـحاقَ، ثـمّ قال:"وذكـر أبو  المعالي أنّ مالـكًا كثيرًا ما يبني 
مذهبَـه علـى المصالـح، وقـد قـال: أنـّه يقتـل ثلـثَ العامّـةِ لمصلحـة الثلثيـن، المـازري: 
وهـذا الـذي حـكاه أبـو  المعالـي صحيـحٌ"،9 ثـمّ نَقـلا الكلامَ عن خليلِ بن إسـحاقَ، فصار 

1  المصدر السابق، ص 163
المنخول، الغزالي، ص 612 ؛ ونحوه ص 465- 466  2

3  شفاء الغليل، الغزالي، ص 247
4  روضة الناظر، ابن قدامة، ص 484

5  أبو القاسم بن أحمد القيرواني، قاضي ومفتي تونس، أحد الأعلام، توفي )840(، شجرة النور، 252/1.
6  مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام، ابن الشماع، ص 241

7  أبو محمد عبد الباقي بن يوسف، من فقهاء المذهب المتأخرين، توفي )1099(، شجرة النور، 441/1.
8  أحمد بن غانم الأزهري، من فقهاء المذهب، توفي )1126(، الأعلام للزركلي، 192/1.

9  التوضيح شرح ابن الحاجب، السبكي، 218/7
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هـذا النقـلُ قـولًا فـي المذهـب المالكـي: فقـال الزرقانـي:" فـي التوضيـح: عنـد مسـألة أو 
، قـال مالـكٌ مـا معنـاه: يجـوز قتـلُ  صانـع فـي مصنوعـه لأنـّه مـن المصالـح العامّـةِ كمـا مـرَّ
ثلـثٍ مسـلمين مفسـدين لإصـلاح ثلثيـن مفسـدين، حيـث تعيَّـن القتـلُ طريقًـا لإصـلاح 
 الثلثيـن،  دون الحبـسِ أو الضـربِ، وإلّا مُنـع صونًـا للدمـاء"،1 وقـال النفـراوي:" فالعمـلُ 
بهـا مـن المصالـح العامّـةِ التـي بنـى عليهـا الإمـامُ مذهبَـه، حتـى نَقـل عنـه العلامـةُ خليـلٌ 
فـي التوضيـح أنـّه قـال: يجـوز قتـلُ ثلثِ  المفسـدين من المسـلمين لإصلاح الثلثين حيث 
تعيّـن القتـلُ طريقًـا للإصـلاح، لا إنْ كان يحصُـل بنحـو الحبـسِ أو الضـربِ، ويعُلم ذلك 

بقرائـن الأحـوال"،2 ونحـوُه فـي موضـع آخـرَ،3 وكان فـي نقلهمـا أوهـامٌ منهـا:

1. أنّ خليـلَ بـن إسـحاقَ، نقـل هـذا الـكلامَ عـن أبـي المعالـي الجوينـي، وليـس عـن 
المذهب.

2. أنهّما فهما من كلام خليل بن إسحاقَ أنّ المازري موافقٌ لأبي المعالي، ولهذا 
استسـاغا نسـبةَ هـذه الفتـوى للمذهـب، لكـون المـازريِّ مـن فقهـاء المذهـبِ وأصحـابِ 
القـولِ فيـه. وليـس كذلـك؛ بـل كلامُ المـازري راجـعٌ لمصلحـة تضميـنِ الصنـاع، لا لقول 
أبـي المعالـي، فنَقـلَ حطـّابٌ كلامَ خليـلٍ ثـمّ قـال:" وفـي بعـض نسُـخ التوضيـحِ: ولكنـّه 

فـي تضميـن الصناع".4

وقـال البنانـي:" ومـا حـكاه فـي ضيـح5 عـن المـازري أنـّه قـال: هـذا الـذي حـكاه أبـو 
المعالـي عـن مالـكٍ صحيـحٌ، إنمّـا ترجـع فيـه الإشـارةُ إلـى أوّل الـكلامِ، وهـو أنّ مالـكًا 
رحمـه الله تعالـى كثيـرًا مـا يبنـي مذهبَـه علـى المصالـح لا إلـى قولـه بأثـره، وقـد قـال: إنـّه 

يقتـل ثلـثَ العامّـة لإصـلاح الثلثيـن "،6 وهـذا الـكلامُ نقلـه عُلَيـش موافقـةً لـه.7

1  شرح الزرقاني على مختصر خليل، الزرقاني، 55/7
2  الفواكه الدواني، النفراوي، 181/2

3  المصدر السابق، 118/2
4  مواهب الجليل، حطاب الرعيني، 430/5

5  اختصار لكتاب "التوضيح".
6  حاشية البناني على شرح الزرقاني، الزرقاني، 56/7

7  منح الجليل، عليش، 514/7
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3. أنّ المازري انتقد الجويني في نقده قولَ الإمامِ مالكٍ بالمصلحة المرسَلةِ.1

سِ الكفّـارِ بالمسـلمين، قالـه  4. إنْ صـحَّ هـذا عـن المـازري فيُحمـل علـى مسـألة تتـرُّ
البنانـي،2 وهـذا الحمـلُ بعيـدٌ، فـلا إشـارةَ لذلـك فـي السـياق، ولا فـي النقل.

نًـا مـن الإمـام، فصـار فـي منزلـة  5. فـي كلام الزرقانـي جُعـل القتـلُ فـي الثلـث مُعيَّ
الواجـبِ، وهـذا لا تصِـحُّ نِسـبتُه مـن كلام خليـل بـنِ إسـحاقَ مطلقًـا، لا سِـياقًا ولا لفظًـا، 
ـب فـي موافقتـه علـى جـواز قتـلِ الثلـثِ لاسـتصلاح الثلثيـن مـن سـيدي محمد  ولهـذا تُعقِّ

عبـد القـادر الفقيـه،3 وعُلَيـش.4

أمّـا الطُّوفـي، فانتقـد نقـلَ هـذا عـن مالـك، ثـمّ ذهـب إلى القول به، فقـال:" مع أنهّ إذا 
ـة النِسّـبةِ، فقـد نَقـل  ا"،5 وهـذه الموافقـةُ لا تـدُلُّ علـى صحَّ دعـت إليـه ضـرورةٌ  متَّجـهٌ  جـدًّ

هـو نفسُـه إنـكارَ المالكيـةِ لذلـك، كمـا سـيأتي نقلُه.

ةَ نِسبةِ هذه الفتوى المطلب الثالث: المنكرون صحَّ

تتابَعَ علماءُ المذهبِ المالكي على إنكار صحّةِ هذه النِسّبةِ للإمام مالكٍ:

قـال ابـن العربـي:" فنسـب الخُراسـانيون الحنفيـون والشـافعيون إلـى مالـك أنّ  هَلاك 
 بعـضِ الأمّـةِ فـي الاسـتصلاح واجـبٌ، وهـو بـريءٌ مـن ذلـك، وإنمّـا سـمعوا مـن قولـه 
"،6 وقال الزركشـي:"  اعتبارَ المصلحةِ، فاعتبروها بزعمهم حتى بلغوا بها إلى هذا الحدِّ
أنكـره ابـن  شـاسٍ أيضًـا فـي التحريـر علـى الإمـام، وقـال: أقوالـُه تؤُخـذ مـن كتبـه وكتـبِ 

أصحابِـه، لا مـن نقـلِ الناقليـن".7

ز لأهـل الإيالـةِ  قـال الأبيـاري:" وأمّـا قولـه: إنّ مالـكًا التـزم مثـل هـذا، حيـث جـوَّ

1  إيضاح المحصول، المازري، ص 292
2  حاشية البناني على شرح الزرقاني، الزرقاني، 56/7؛
3  حاشية البناني على شرح الزرقاني، الزرقاني، 56/7

4  منح الجليل، عليش، 514/7
5  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 211/3

6  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، ص 932
7  البحر المحيط، الزركشي،84/8
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القتـلَ فـي التُّهـم العظيمـة. وهـذا الـذي ذكـره عـن مالـك لـم يَقـف عليـه، ولا يعتـرفُ بـه 
أصحابُـه"،1 وقـال القَرافـي:" وأمّـا مـا نقلـه الـرازي مـن إباحـة الدمـاءِ والأمـوالِ بمـا قالـه 
فالمالكيـةُ لا يسـاعدونه علـى صحّـة هـذا النقـلِ عـن مالـكٍ، وكذلـك مـا نقلـه عـن الإمـام 
فـي )البرهـان( مـن أنّ مالـكًا يجيـز قتـلَ  ثلـثِ  الأمّـة لصـلاح الثلثيـن، فالمالكيـة ينُكـرون 
ذلـك إنـكارًا شـديدًا، ولـم يوجـد ذلـك فـي كتبهـم إنمّـا هـو فـي كتـب المخالفِ لهـم ينقُله 

عنهـم، وهـم لـم يجـدوه أصـلًا.2

قـال ابـن الشـمّاع:" هـذا الـذي زعمـه الإمـامُ لـم ينقلـه أحـدٌ مـن أصحاب مالـكٍ عنه، 
ولا كثـُر نقلُـه عنـد المخالفيـن، ولـم يخُبـر أنـّه رواه نقَلَتُـه إنمّـا ألزمـه ذلـك، وقـد اضطرب 
إمـامُ الحرميـن فـي ذكـره ذلـك عنـه، كما يتّضح من البرهـان"،3 ومثلُهم حطّاب الرعيني،4 

وسـيدي محمـد بـن عبد القادر الفاسـي5ّ

وكتـب فـي ذلـك الشـيخُ حسـين بـن إبراهيـم المكـيّ المالكـيّ، جوابًـا سـمّاه "بيـان 
غلـطِ الجوينـي فيمـا نسـبه إلـى الإمـام مالـكٍ مـن القـول بجواز قتـلِ ثلثِ العامّـة لمصلحة 
الثلثيـن"، وقـال العلـويّ الشـنقيطيّ:" ومـا نسـبه إمـامُ  الحرميـن لمالـكٍ مـن جـواز قتـلِ 
ثلـثِ الأمّـةِ لإصـلاح الثلثيـن، قـال القَرافـيّ: قـد أنكـر المالكيـةُ نِسـبتَه لمالـك، فلذلـك لا 
يوجـد فـي كتبهـم، وإنمّـا هـو فـي كتـب المخالفيـن لهـم"،6 ونحوُهـم الحَجـوي الفاسـيّ،7 
والخضـر حسـين،8 ومحمـد الأميـن الشـنقيطيّ،9 وقـال:" لـم يقلْهـا مالكٌ، ولـم يروِها عنه 
أحـدٌ مـن أصحابـه، ولا توجـد فـي شـيء مـن كتـب مذهبِه، وقد درسْـنا مذهبَ مالكٍ زمنًا 

 طويـلًا وعرفْنـا أنّ تلـك الدعوى باطلةٌ".10

1  التحقيق والبيان في شرح البرهان، الأبياري، 177/4
2  نفائس الأصول، القرافي، 4092/9

3  مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام، ابن الشماع، ص 115
4  مواهب الجليل، حطاب الرعيني، 430/5

5  حاشية البناني على شرح الزرقاني، الزرقاني، 56/7
6  نشر البنود، العلوي الشنقيطي، 191/2

7  الفكر السامي، الحجوي، 156/1
8  مجموع الرسائل، الخضر حسين، 66/1

9  المذكرة، الشنقيطي، ص 265
10  المصلحة المرسلة، الشنقيطي، ص 10
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تُهـا مـن غيـر أصحـاب مذهـب الإمـامِ مالك، فقـال الطُّوفي:"لم أجد  كـذا نفُيـتْ صحَّ
هـذا منقـولًا فيمـا وقفـتُ عليـه مـن كتـب المالكيـةِ، وسـألتُ عنـه جماعـةً مـن فضلائهـم، 
فقالـوا: لا نعرفُه...وقـد حـكاه عـن مالـك جماعـةٌ من الفضـلاء منهم الحواريّ والبزدويّ 
فـي جَدَلَيْهمـا"،1 وهـذا النقـلُ مـن الطُّوفـي غريب جـدًا، فلم ينقل أحدٌ قبلَه هذا النقلَ عن 
البـزدويِّ الحنفـيّ، وقـال أبـو العـزِّ المقتـرح فـي حواشـيه علـى البرهـان:2 "إنّ هـذا القـولَ 
لـم يصِـحَّ نقلُـه عـن مالـك، هكـذا قالـه أصحابُـه"،3 وحتـى الغزالـيّ الـذي وافـق الجُوَينـي 
فـي المنخـول، وهـو أوّلُ كتبِـه الأصوليـةِ، تـرك ذِكـرَ هـذا النقـلِ عنه في المسـتصفى، وهو 
نِـه مـن صحّـة هذا القولِ عـن الإمام مالكٍ. آخـرُ كتبِـه الأصوليـةِ؛ دلالـة منـه علـى عـدمِ تيقُّ

ويمكن إجمالُ وجوهِ الردِّ على الجويني في تضعيف هذه النسبةِ إلى:

1. أنّ هـذا ممّـا تتوفّـر الدواعـي علـى نقلـه فـلا يقُبـل فيه الواحـدُ، ولو كان ممّن أخَذ 
عـن مالـك، فكيـف بمـن بينـه وبيـن الإمامِ مالكٍ فتـرةٌ زمنية مديدة.

لُ على ما وُجد منها في كتب المخالفين لهم. 2. أنّ مذاهب الأئمةِ لا يعُوَّ

3. أنّ إمـام الحرميـن ردَّ هـذه الفتـوى بالقطـع بتحـرّج الأوّليـن عـن إراقـة محجمـةٍ 
ـلٍ فـي الشـريعة، والإمـامُ مالـكٌ عُـرف عنـه فـي فتاويـه صـونُ  مـن دم مـن غيـر سـببٍ متأصِّ
دماءِ المسـلمين، فسُـئل عن حصنٍ للعدوِّ وفيه مسـلمٌ أو مركبٍ للعدوِّ فيها مسـلمٌ، هل 
يجوز أن يحُرق أو يغُرق، فقال: لا،4 فتكون هذه الفتوى معارضةً ما نقله عنه تلاميذُه.

ةِ هذه الفتوى عن الإمام. 4. أنّ أئمّة المذهبِ الكبارَ على إنكار صحَّ

5. أنـّه لا دليـلَ فـي فتـاوى الإمـام مالـكٍ علـى صحّـة هـذه الفتـوى، ولا تخريـجَ 
لفتـوى واحـدةٍ مـن تلاميـذه علـى هـذا الأصـل.

6. لـو ثبتـتْ هـذه الفتـوى فهـي مبنيـةٌ علـى المصلحـة المرسَـلةِ، وهـو باطـلٌ؛ لأنّ 

1  شرح مختصر الروضة، الطوفي، 211/3
2  النكت على البرهان، طبع لدار أسفار بتحقيق علي بسام، وللأسف لم أستطع الحصول عليه.

3  البحر المحيط، الزركشي، 84/8
4  المدونة، سحنون، 513-512/1
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قٍهـا هـو عـدمُ معارضـةِ الشـريعة، وقـد نصَّ القـرآنُ الكريمُ والسـنةُ النبويةُ على  شـرط تحقُّ
أنّ المسـلمين تتكافَـأ دماؤُهـم، وحرمـةُ الواحـدِ كحرمـة الجماعـة.1

وبهذا التقرير يظهر عدمُ صحّةِ نِسبةِ هذه الفتوى عن الإمام مالكٍ رحمه الله.

الفتـوى علـى الضـرورة  بحَمْـلِ هـذه  المالكيـة  المتأخريـن مـن  بعـضُ  لكـنْ ذهـب 
س العـدوُّ بالمسـلمين  الكُليّـةِ القطعيـةِ: إذا لـم يبـقَ مـن المسـلمين إلّا طائفـةٌ واحـدة وتتـرَّ
،3 وهذا الحملُ يمُكن أن يكون صحيحًا  فيجوز إعمال هذه الفتوى،2 وتابعه المسـناويُّ
فـي نفـس الأمـر بـأنْ يكـون لـه الأدلـّةُ التـي تجعلُـه موافقًـا للشـريعة، لكـنّ نقطـةَ البحـثِ 
تهـا في  التـي تُناقـش فـي هـذا الموضـع هـي صحّـةُ الفتـوى عـن الإمـام مالـكٍ، وليـس صحَّ
ـةُ الحمـلِ إنمّـا تكـون عندمـا يثبُـت  نفسـها، فهـذا لـه موضـعٌ آخـرُ مـن البحـث، ثـمّ صحَّ
النـصُّ عـن الإمـام مالـكٍ، ويكـونُ هنـاك مانـعٌ مـن حمـل النـصِّ علـى عمومـه؛ ومـن ثَـمّ 
تُحتمـل لهـذا النـصِّ المحامـلُ والمخـارج، فأمّـا مـع عـدم ثبـوتِ النـصِّ فلا حمْـلَ إلّا بعد 

الثبوت.

المبحث الثالث

سبب نِسبةِ هذه الفتوى للإمام مالكٍ، وتأثيرُها في تخريجات المذهبِ المالكي

المطلب الأوّل: سبب هذه النِسّبةِ للإمام مالكٍ

ـةِ  كان للجُوينـي أسـبابٌ، بالإضافـة إلـى قولـه أنـّه نقـلُ الثقـاتِ، دعتْـه لتدعيـم صحَّ
هـذه النِسّـبةِ للإمـام مالـكٍ دون غيـرِه مـن الأئمّـة، مـع موافقـة الغزالـي لـه، ويمكـن إجمالُ 
هـذه الأسـبابِ فـي المسـائل الفقهيـةِ التـي ذكرهـا، ويمكـن حصرُهـا فـي: جـواز القتـلِ 
د التُّهمـة، وجوازِ مصادرةِ أمـوالِ الأغنياءِ عند المصلحة: تعزيـرًا، وجـوازِ الضـربِ لمجـرَّ

كان وجـهُ المؤاخـذةِ هـو جعـلُ الإمـامِ مالـكٍ مـا رُوي عـن بعـض الصحابـةِ الذي هو 

1  مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام، ابن الشماع، ص 118-117
2  المصدر السابق، ص 114

3  تقييد المسناوي، المسناوي، ص 113-111
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ـا فـي كلِّ حـالٍ، فقـال الجُويني:"كمـا رُوي أنّ عمـرَ قـال للمغيـرة،  مـن بـاب الخـاصِّ عامًّ
وكان قـد أخـذ قَـذاةً مـن لحيتـه، فظـنَّ عمـرُ بـه اسـتهانةً، فقـال: أبَِـنْ مـا أبنْـتَ وإلّا أبنْـتُ 
يـدَك. ونقُـل عنـه مشـاطرةُ خالـدٍ و عمـرو بـن العـاص علـى أموالهمـا، فاتخّـذ ذلـك مالـكُ 
بـنُ أنـسٍ أصـلاً فـرأى إراقـةَ الـدمِ، وأخـذ أموالٍ بتُهم من غير اسـتحقاقٍ لمصالح إيالية"،1 

والجـواب علـى هـذه المسـائل، هو:

1. جواز القتل في التعزير:

اختلـف المالكيـةُ فـي حكـم الزيـادةِ علـى الحدود الشـرعيةِ تعزيـرًا على قولين، فقال 
ابـن عرفـة:" وفـي صحّـة الزيـادةِ علـى الحـدِّ باجتهـاد الإمـامِ لعِظَـمِ جُـرمِ الجانـي ومَنْعِهـا 
ـا قـال ابـن الحاجـب:"  قـولان"،2 والمشـهورُ عندهـم جـوازُ المجـاوزةِ دون القتـلِ، فلّمَّ
وقـد يـزاد علـى الحـدِّ ولا ينتهـي إلـى القتـل" شـرحَه خليـلُ بـن إسـحاقَ، فقـال: "هـذا هـو 
المشـهورُ عـن مالـكٍ وابـن القاسـمِ، وقولـه: )ولا ينتهـي إلـى القتـل( أي: لا يكـون الأدبُ 
بالقتـل، ويحتمـل: لا ينتهـي فـي الأدب بالضـرب إلـى مـا يخُشـى منـه القتـلُ، وقـد قـال 
ف: يضربُـه وإن أتـى علـى النفـس، ورُوي عـن مالـك فـي العُتبيـة: أنـّه أمـر بضـرب  مُطـرِّ
ـه إلـى صـدره أربعَمائـةِ  ده وضمَّ شـخصٍ وجـد مـع صبـيٍّ فـي سـطح المسـجدِ، وقـد جـرَّ
سوط فانتفَخ ومات، ولم يَستعظم ذلك مالكٌ، وقد رَوى القَعْنَبيّ عن مالك: لا يجاوز 

خمسـة وسـبعين سـوطًا.".3

أطـال ابـن رُشْـدٍ الجـدُّ فـي نقـل الكلامِ عن الإمام مالـكٍ وأصحابِه في ذلك،4 وقصّة 
الغـلامِ ليـس فيهـا الأمـرُ بالقتـل؛ بـل الأمـرُ بالزيـادة علـى الحـدّ تعزيـرًا وأفَضـى الضـربُ 
للقتـل، ومثـلُ هـذا لـو وقـع اختُلـف فـي ضمانـه، فظاهـرُ القصّـةِ عـدمُ الضمانِ عنـد مالكٍ، 
وهـو قـولُ أبـي حنيفـةَ وأحمـدَ، بخـلاف الشـافعيّ،5 فظهر موافقةُ الإمـامِ مالكٍ لغيره، فما 
ر أقلُّـه ولا  نقُـل عـن المالكيـة مـن إطـلاق الزيـادةِ إلـى القتـل، كقـول القرافـي:" فـلا يقُـدَّ

1  البرهان، الجويني، 2/180
2  المختصر الفقهي، ابن عرفة، 10/289

3  التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، 337/8
4  البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، 279-278/16

5  المغني، ابن قدامة، 527/12
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أكثـرُه؛ بـل بحسـب اجتهـادِ الإمـامِ علـى قدْر الجِنايـةِ، ويلزم الاقتصارُ على أدَون الحدودِ 
ولا لـه النهايـةُ إلـى حـدّ القتـل"،1 فهـو أحـدُ القوليـن عـن الإمـام مالكٍ.

ر،  ثـمّ المالكيـةُ يمنعـون مـن الزيـادة علـى التعزيـر إذا ظـنَّ الإمـامُ عـدمَ سـلامةِ المعَـزَّ
فقـال الدرديـر:" والحاصـلُ أنـّه إنْ ظـنَّ السـلامةَ فخـاب ظنُّـه فهَـدْرٌ عنـد الجمهـور، وإنْ 
يـةُ علـى العاقلـة، وهـو كواحـد منهـم وسـواء فـي  ظـنَّ عدمَهـا فالقصـاصُ، وإنْ شـكَّ فالدِّ
الثلاثـة الأقسـامِ شـهِدَ العُـرْفُ بالتَّلـف منـه أمْ لا، هـذا هـو الراجـحُ، ويعُلـم الظـنُّ والشـكُّ 
مـن إقـراره ومـن قرائـن الأحـوال"،2 فظهـر بهـذا حـرصُ المالكيـةِ علـى الدمـاء، وعـدمُ 

ـعِ فـي إراقتهـا، ومنـه كلُّ مـا قـد يـؤدّي لذلـك. التوسُّ

ثـمّ علـى القـول بجـواز الزيـادة إلـى القتل، فهذا القولُ خاصٌّ ببعض الأعيان، وليس 
 ، سُ بالعدوِّ ا، قال ابن فَرحون:" وعندنا يجوز قتلُ الجاسوسِ المسلمِ إذا كان يتجسَّ عامًّ
قُ لجماعـة المسـلمين فإنـّه  وإليـه ذهـب بعـضُ الحنابلـةِ، وأمّـا  الداعيـةُ إلـى البدعـة المفـرِّ
يسُـتتاب، فـإنْ تـاب وإلّا قُتـل، وقـال بذلـك بعـضُ الشـافعيةِ فـي قتـل  الداعيـةِ كالجهميـة 
والروافـض والقدريـة، وصـرّح الحنفيـةُ بقتـل مَـن لا يزول فسـادُه إلّا بالقتل"،3 فظهر بهذا 

أنّ إطـلاق القـولِ بعمـوم جـوازِ الزيـادةِ إلـى القتـل، ليـس مذهبًـا عن الإمـام مالكٍ.

د التُّهمة: 2. جواز الضربِ لمجرَّ

نة:" أرأيتَ  قون بين المشهورينَ بالفُجور وغيرِهم، ففي المدوَّ المالكيةُ في هذا يفرِّ
لـو أنّ رجـلًا ادَّعـى علـى رجـل أنـّه سـرق منـه ولا بيّنـةَ لـه، فقال: اسـتحْلفْه لي، أيسـتحلِفُه 
عـى  عليـه  متَّهمًـا بذلـك موصوفًـا بـه  لـه فـي قـول مالـكٍ؟ قـال ابـن القاسـم: إن كان  المدَّ
د، وإن كان علـى غيـر ذلـك لـم يعُـرض لـه ولم يصُنع به من ذلك  اسـتحلَفَه وامتُحـن وهُـدِّ
شـيءٌ"،4 فـكان الضـربُ وبالحبـس دون الضـربِ علـى قـدْر مـا اشـتُهر عنهـم،5 واشـترطوا 

1  الذخيرة، القرافي، 118/12
2  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الدسوقي، 355/4

3  تبصرة الحكام، ابن فرحون، 297/2
4  المدونة، سحنون، 550/4

5  تبصرة الحكام، ابن فرحون، 158/2
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د التُّهمـةِ عنـد  ا بذلـك،1 وبهـذا يظهـر أنّ الضـرب لمجـرَّ فـي ذلـك أن يكـون المتَّهـم مقـرًّ
المالكيـةِ متعلِّـق بمَـن عُـرف عنـه الفجـورُ، وهـؤلاء غالبًـا مـا يكـون عددُهـم محصـورًا، 

فـكان تعميـم النقـلِ غيـرَ صحيـحٍ.

3. جواز مصادرةِ أموالِ الأغنياءِ عند المصلحةِ:

سـوقي:" ولا يجوز التعزير  أمّا المشـهورُ عند المالكيةِ فمنعُ التعزيرِ بالمال، قال الدُّ
لـوا مـا ذكـره الجُوينـيُّ مـن اسـتدلال مالـكٍ بفعـل عمـرَ بـن  بأخـذ المـالِ إجماعًـا"،2 وتأوَّ
الخطـّاب مـع خالـدِ بـن الوليـد علـى أنـّه اختـلاطُ مالِه بالمال المسـتفادِ مـن الولاية، فرأى 

، لا عقوبـةً فـي المال.3 أخـذَ شـطرِ مالِـه؛ اسـترجاعًا للحـقِّ

لكـنّ الخـلاف ثابـتٌ فـي المذهـب، فقـد ذهـب بعـضُ المتأخّريـن إلـى جـواز هـذا 
النـوعِ مـن التعزيـر، فقـال ابـن فَرحـون:" والتعزيـر بالمـال: قـال به المالكيـة، ولهم تفصيلٌ 
المغشـوشِ  اللَّبـن  مالـكٌ عـن  سُـئل  ذلـك  الحِسْـبةِ طرفًـا، فمـن  كتـاب  فـي  منـه  ذكـرت 
عْفَران  ـه. وقـال في الزَّ قَ بـه إذا كان هـو الـذي غشَّ أيَهُـراقُ؟ قـال: لا، ولكـنْ أرى أن يتصـدَّ
والمِسْـكِ المغشـوشِ مثـل ذلـك قليـلًا أو كثيـرًا. وخالفـه ابـنُ القاسـم فـي الكثيـر. وقـال 
. وأفتـى  ق بالثمـن أدبًـا للغـاشِّ عْفَـرانُ علـى مَـن لا يغـشّ بـه ويتُصـدَّ يبُـاع المِسْـكُ والزَّ
ابـن القطّـان الأندلسـي فـي الملاحـف الرديئـةِ النسّْـجِ بـأن تحُـرق، وأفتـى عتـابٌ بتقطيعها 

والصدقـةِ بهـا خِرقًـا".4

وللبرزلـي فتـوى مشـهورة فـي جـواز ذلـك،5 ووافقـه عليهـا الفقيـهُ الولاتـي،6 والفقيـه 
ميـن مـا يـدُلُّ علـى جـواز التعزيرِ في المـال، ومنعوا  الرهونـي،7 وفـي فتـاوى بعـضِ المتقدِّ
العقوبـةَ بالمـال، قـال الشـاطبيّ:"أن تكـون جنايـةُ الجانـي فـي نفـس ذلـك المـالِ أو فـي 

1  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الدسوقي، 245/2
2  المصدر السابق، 355/4

3  الاعتصام، الشاطبي، 621/2
4  تبصرة الحكام، ابن فرحون، 293/2

5  مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام، ابن الشماع، ص 141، وما بعدها
6  مقدمة تحقيق مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام، ص 16

7  المصدر السابق، ص 16
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عْفَـران المغشـوشِ إذا وُجـد بيـد الـذي  عِوَضِـه، فالعقوبـةُ فيـه عنـده ثابتـةٌ، فإنـّه قـال فـي الزَّ
ـه: إنـّه يتصـدّق بـه علـى المسـاكين، قـلَّ أو كثـُر. وذهـب ابـنُ القاسـم ومطـرّف وابـن  غشَّ
أنـّه يتصـدّق بمـا قـلَّ منـه دون مـا كثـُر، وذلـك محكـيٌّ عـن عمـرَ بـن  الماجَشُـون إلـى 
وهـذا   . للغـاشِّ التأديـبُ  ذلـك  ووجـهُ  بالمـاء،  المغشـوشَ  اللَّبـنَ  أراق  وأنـّه  الخطـّاب، 
التأديـبُ لا نـصَّ يشـهد لـه لكنـّه مـن بـاب الحكـمِ علـى الخاصّـة لأجل العامّـة. وقد تقدّم 
نظيـرُه فـي مسـألة تضميـنِ الصنـاع، علـى أنّ أبـا الحسـن اللخمـيَّ قـد وضـع لـه أصـلًا 
شـرعيًّا، وذلـك: »أنـّه عليـه السـلام أمـر بإكفـاء القـدورِ التـي أغُليت بلحـوم الحُمُر قبل أن 
تقسـم«، وحديـثُ العتـقِ بالمثلـة أيضًـا مـن ذلـك"،1 فظهـر أنّ مشـهور المذهـبِ هـو منـعُ 
التعزيـرات الماليـة، التـي كانـت فـي أوّل الإسـلامِ، ثـمّ نسُـخت، وكان قـول ابـنِ القاسـم 
أوَلـى  بالصـواب  استحسـانًا عندهـم،2 فظهـر أنّ بعـض المتأخريـن ذهـب لجـواز العقوبـةِ 
الماليـةِ مطلقـاً، وبعضهـم للتفصيـل بيـن التعزيـر بالمـال فعلـى المنـعِ، والتعزيـرِ فـي المـال 
فعلـى الجـواز، وبهـذا اتّضـح أنّ المالكيـة لا يتوسّـعون فـي العقوبـات الماليـة، وبهـذا ردّ 

الأبيـاري علـى الجوينـي مطـوّلًا.3

المطلب الثاني: تخريجات هذه الفتوى في المذهب المالكي

كان لهذه الفتوى المنسـوبة للإمام مالكٍ بعضُ الآثارِ على المذهب المالكي، فقد 
وقعـت بعـض الفتـاوى فـي المذهـب يظهر منها مراعـاةُ هذه الفتوى، ومن ذلك:

الفرع الأوّل: مسألة السفينة:

قـال الغزالـي: "فـإن قـال قائـل: لـو أجمـع جماعـة فـي سـفينة أشـرفت علـى الغـرق 
هـم الهـلاكُ،  ، ولـو امتنعـوا مـن ذلـك لعمَّ علـى أنـّه لـو ألُقـي أحدُهـم فـي البحـر لنجـا الـكلُّ
فـلا شـكَّ فـي اقتضـاء المصلحـةِ أن يلُقـى واحـدٌ فـي البحـر بالقُرعـة؛ لأنّ فيـه اسـتبقاء 
الإهـلاك  وتقليـلُ  النفـوس  وإبقـاءُ  الجميـع؛  إهـلاكُ  ذلـك  عـن  الامتنـاع  وفـي  الباقيـن، 
واجـبٌ، وقـد نقُـل عـن مالـك: قتـلُ ثلـثِ الأمّةِ لاسـتبقاء ثلثيها؛ من طريـق المصالح، فما 

1  الاعتصام، الشاطبي، 622-621/2
2  البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، 320/9

3  التحقيق والبيان، الأبياري، 233/4
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رأيكـم فيـه؟".1

فربـط الغزالـي بيـن هـذه المسـألة ومـا نسُـب لمالـك مـن جـواز قتـلِ ثلـثِ العامّـة 
لاسـتصلاح الثلثيـن، لكـنّ الإمـام مالـكًا لا يعُـرف عنـه فتـوى فـي مسـألة السـفينةِ، إلّا مـا 
كان من موافقة اللَّخْميّ بالربط بين المسـألتين، وأجاز القُرعةَ بين الراكبين في السـفينة، 

والخاسـرُ منهـم يرُمـى فـي البحـر، لكـنّ المالكيـة اسـتنكروا هـذه الفتـوى:

أنّ  فالظاهـر  بالقُرعـة  السـفن  مـن  الطَّـرح  مسـألة  وأمّـا  إسـحاقَ:"  بـن  فقـال خليـلُ 
اللخمـي انفـرد بهـا، وإنمّـا لـم يوُافـق عليهـا لأنـّه لا يلـزم ممّا قاله ارتكابُ مفسـدةٍ مخفّفة 

لأمـرٍ مظنـون"2

وقـال ابـن عرفـةَ:" قـال غيـرُ واحـدٍ قـولُ اللخمـيّ بطـرح الآدمـي لنجـاة غيـرِه بالقُرعة 
غريـبٌ، وربمّـا نسـبه بعضُهـم إلـى خَـرْق الإجمـاع. قـال بعضهـم: لا يرُمـى آدمـيٌّ لنجـاة 
م البحـث فـي هـذا الأصـل فـي مسـألة التتريـس فـي كتـاب  يًّـا، وتقـدَّ الباقيـن، ولـو كان ذِمِّ
الجهـاد، ومـا قالـه اللخمـيُّ قاعـدةُ الإجمـاعِ علـى وجـوب ارتكابِ أخـفِّ الضررين لدَرْءِ 
هما شـاهدةٌ لقولـه، وهـي هنـا، وإن كانـت فـي إتـلاف النفـسِ، وهـي فيـه لحفظهـا"،3  أشـدِّ
ونقـل البنانـي كلامَ ابـنِ عرفـةَ، ثـمّ قال:"وقـال ابـن الحاجـب وإذا خِيـفَ علـى المركـب 
جـاز طَـرْحُ مـا تُرجـى بـه نجاتُهـا غيـرَ الآدمـيِّ بإذنهم أو بغير إذنهم، ويبدأ بما ثقُل جسـمُه 
وعظـُم جِرمُـه"،4 فظهـر أنّ المالكيـة آخـذوا مـن خـرًجَ – أي اللخمـي- هـذا التخريجَ بناءً 

علـى نِسـبة هـذه الفتـوى للإمـام مالـكٍ.

الفرع الثاني: حرقُ المسلمين المتترّس بهم الكفّارُ في الحُصون

عندمـا يكـون عنـد الكفـار أسـرًى مسـلمون، فـإذا قامـوا بجعلهـم تُرسًـا لهـم، فهـل 
يجـوز رميُهـم بالنـار؟

1  شفاء الغليل، الغزالي، ص 247
2  التوضيح شرح ابن الحاجب، السبكي، 424/3

3  المختصر الفقهي، ابن عرفة، 308/8
4  حاشية البناني على شرح الزرقاني، الزرقاني، 7/ 57-56
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سـهم اسـتئصالُ قاعدةِ الإسـلام قُوتلوا،  فالمالكية فصّلوا في الأمر، فلو كان في تترُّ
س كافرٌ بمسـلم لم يقُصد التُّرسُ، وإن خِفْنا على أنفسـنا، فإن  فقال ابن شـاس:" ولو  تترَّ
، ولـو تركناهـم لانهـزم المسـلمون  سـوا فـي الصـفِّ دمَ المسـلمِ لا يبُـاح بالخـوف، فـإنْ تترَّ
، وخِيف اسـتئصالُ قاعدةِ الإسـلامِ أو جمهورِ المسـلمين وأهلِ القوّة منهم،  وعظمُ الشـرُّ

وجب الدفعُ، وسـقطت مراعاةُ التُّرس".1

وأمّـا فـي غيـر ذلـك فلـم يخُتلـف فـي رمـي حصونِهـم بالمجانيـق، وإن كان فيهـم 
يـّة مشـركون، واختلـف فـي رمـيِ مراكبِهـم بالنـار وفيهـم مسـلمون أو  المسـلمون أو ذُرِّ

يـة، فقيـل يجـوز رميُهـم: ذُرِّ

، فـإن كانـوا مقاتلـة خاصّـة؛  قـال اللّخمـي:" وإن لقـي المسـلمون مركبًـا مـن العـدوِّ
جـاز تغريقُهـم ويخُتلـف فـي تحريقهـم بالنـار. وأرى أن يجـوز إذا لـم يقْـدر عليهـم بغيـر 
الحـرقِ، وإن كان العـدوُّ الطالبيـن للمسـلمين ولـم يقـدروا علـى صرفهـم إلّا بالنـار؛ جـاز 
قـولًا واحـدًا، وسـواءٌ كان مـع العـدوِّ نسـاؤُهم وذراريهـم أم لا، وأرجـو إذا كان معهـم 

النفـرُ اليسـيرُ مـن المسـلمين أن يكـون خفيفًـا؛ لأنّ هـذه ضـرورة".2

وهـو موافـقٌ لمـن سـبقه، فقـال خليـلُ بـن إسـحاقَ:" وكذلـك حكـى ابـن رُشْـد وابـن 
زرقـون فـي السـفينة فيهـا العـدوُّ ومعهـم أسـرى مسـلمون عـن ابن القاسـم أنهّـم لا يرُمون 
بالنـار، قـال: وأجـازه أشـهبُ. فقـول أشـهبَ موافـق لمـا قاله اللّخمـي"،3 لكنّ المنصوص 
عـن الإمـام مالـكٍ خلافُـه، قـال ابـن القاسـم:" قـال مالـك: لا أرى أن تُلقـى عليهـم النـارُ، 
ونهـى عـن ذلـك. وقـال مالـك: يقـول الله تبـارك وتعالـى فـي كتابـه لأهل مكـة: }لو تزيلوا 
لعذبنـا الذيـن كفـروا منهـم عذابـا أليمـا{ ]الفتـح: 25[ أي إنمّـا صُرف النبي عن أهل مكة 
لمـا كان فيهـم مـن المسـلمين ولـو تزيـل الكفـار عـن المسـلمين لعـذب الذيـن كفـروا؛ أي 

هـذا تأويله".4

1  عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، 318/1
2  التبصرة، ابن فرحون، 1400/3

3  التوضيح شرح ابن الحاجب، خليل بن إسحاق، 424/3
4  المدونة، سحنون، 513-512/1
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القاسم عن  ابن  الحصن مسلمون، وهي رواية  إذا كان في  المنعُ  نةِ  المدوَّ فظاهر 
مالك، وذكر خليلُ بن إسحاقَ الرميَ بالنار من موانع الجهاد، فقال الخرشي:" يعني أنهّم 
يقاتلون أيضًا بالنار بشرطين؛ أن يخُاف منهم ولم يمكن غيرُها، ولم يكن فيهم مسلم، فإن 
أمكن قتالهُم بغيرها لم يقُاتلوا بالنار عند ابن القاسم وسَحْنون، وكذا إن كان فيهم مسلمٌ 

لم يحرقوا بها لكن اتّفاقاً"،1 وهذا الذي نقله القّرافيّ كذلك،2 وبَهرام الدميري.3

نة  وقال الرهوني:4 "وقد بحث ابن ناجي في كلام ابنِ رُشْـدٍ، فقال في شـرح المدوَّ
ـه: فزعـم ابـن رُشْـدٍ أنـّه يجـوز رميُهـم بالنـار باتفّـاق، وهـو ظاهـرُ كلامِ اللّخمـيّ،  مـا نصُّ
ر بـه، وهـو إذا كانوا  وظاهـر الكتـاب عنـدي خلافُـه، فـإنّ كلامـه يقتضـي رجوعَـه لمـا صـدَّ
ـا صريحًا فيما  فـي حصـنٍ أو مركـبٍ.اه بلفظـه، قلـتُ: بـل كلامُ المدوّنـةِ كاد أن يكـون نصًّ
نـة، فكانـت الروايـة عـن  هـا.."،5 ثـمَّ سـاق مـا سـبق نقلُـه مـن المدوَّ قالـه ابـن ناجـي، ونصُّ
ميـن سـوى أشـهبَ،  مالـكٍ بالمنـع مـن الرمـيِ بالنـار، ولـم يخالِـف فـي ذلـك مـن المتقدِّ

ـب اللخمـيُّ فـي ذلـك: ولهـذا تُعقِّ

فقـال ابـن الحاجـب:" ورأى اللّخمـيُّ أنـّه إن خافـت جماعـةٌ كثيـرةٌ منهـم جـاز قتـلُ 
مَـن معهـم مـن المسـلمين ولـو بالنـار، وهـو ممّـا انفـرد بـه"،6 وقـال الرهوني:"قـول ابـن 
متّفـقٌ  أنـّه  فـي  اللخمـيِّ صريـحٌ  فيـه نظر؛...فـكلام   ، اللخمـيِّ ناجـي، وهـو ظاهـر كلام 
علـى جـواز رميِهـم إذا لـم يكـن فـي المركـب إلّا المقاتلـة، فكيـف إذا كان معهـم النسـاءُ 

لْـه بإنصـاف".7 يـّة، فتأمَّ رِّ والذُّ

وقـال الخضـر حسـين:"قد ادّعـى بعـضُ أهـلِ العلـمِ مـن غيـر المالكيـة: أنّ الإمـام 
مالـكًا أفتـى بانيًـا علـى قاعـدة المصالـحِ المرسَـلةِ بجواز قتلِ ثلـثِ العامّةِ لمصلحة  الثلثين، 

1  شرح خليل، الخرشي، 113/3
2  الذخيرة،القرافي، 408/3

3  الشامل، بهرام، 1/301
4  محمد بن أحمد، شيخ الجماعة، وأحد كبار محققي المذهب، توفي )1230(، شجرة النور، 541/1.

5  حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، الرهوني، 146/3
6  جامع الأمهات، ابن الحاجب، ص 245

7  حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، الرهوني، 147/3
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والمالكيـةُ ينُكـرون نِسـبةَ هـذه الفتـوى إلـى الإمـام مالـكٍ أشـدَّ الإنـكارِ، ويقولـون: إنهّـا لـم 
تُنقـل فـي كتبهـم البتَّـةَ، وإنمّـا تكلّمـوا كمـا تكلّـم غيرُهـم فـي مسـألة العـدوِّ يضـع أمامَـه 
سُ بهـم فـي الحـرب، فأفتـوا بأنـّه يجـوز دفـاعُ العـدوِّ بنحـو الرمـيِ  الأسـرى المسـلمين يتتـرَّ
متى خِيف اسـتئصالُ الأمّةِ، ولو أفضى الدفاعُ إلى قتل أولئك الأسـرى من المسـلمين".1 
وبهـذا ظهـر موافقـةُ اللّخمـيّ فـي فتـواه للفتـوى المنسـوبة للإمـام مالكٍ في جـواز قتلِ ثلثِ 

العامّـة لاسـتصلاح الثلثيـن، وفـي ذلـك المخالفـةُ الجليّـةُ لمشـهور المذهـبِ.

الخاتمة

من خلال هذه الدراسة، يمُكن الخروج بجملة من النتائج المهمّةِ:

1. اختلفـت تعبيـراتُ المالكيـةِ فـي تعريـف المصلحـةِ لفظًـا، لكنهّـا متوافقـة معنًـى، 
وأقـربُ التعاريـفِ عندهـم فـي المذهـب مـا قالـه حلولـو: هـي: مـا لـم يشـهد لـه الشـرعُ 

باعتبـارٍ ولا إهـدارٍ، ولكنـّه علـى سـنن المصالـحِ، وتتلقّـاه العقـولُ بالقَبـول.

لبنـاء  فيهـا  يعُتمـد  التـي  الأصـول  مـن  المرسَـلةَ  المصالـحَ  مالـكٌ  الإمـام  يـرى   .2
الـذي جعـل بعـضَ  بـل أعَطـى لهـا مكانـةً كبيـرةً فـي فتاويـه، الأمـرُ  ؛  الفقهـيِّ المذهـبِ 
، والأمـرُ بخـلاف  العلمـاءِ يـرى أنّ المصالـح المرسَـلةَ مـن خصائـص المذهـبِ المالكـيِّ
ذلـك، فالعلمـاء متوافقـون علـى الأخـذ بهـا علـى درجاتٍ، ولكنّ الإمـام مالكًا كان مكثِرًا 

مـن تأصيـل الكثيـرِ مـن فتاويـه عليهـا.

3. المالكية يَرونَ المصلحةَ المرسَلةَ أصلاً من أصول المذهبِ بشروط، هي:

أ. ملاءَمةُ المصلحةِ المرسَلةِ لمقاصد الشريعةِ.

ب. أن تكون المصلحة في الأمور المعلَّلةِ، لا في التعبُّداتِ.

ت. توافـق المالكيـةُ علـى جعـل المصلحـةِ المرسَـلةِ فـي الضروريـات والحاجِيـات، 
واختلفـوا فـي اعتبارهـا في التحسـينيات.

1  مجموع الرسائل، الخضر حسين، 66/1
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ث. أن تكون المصلحةُ المرسَلةُ عامّةً، لا خاصّةً.

وفي حالة عدمِ توفُّرِ شرطٍ من هذه الشروطِ تكون هذه المصلحةُ ملغاةً، وغيرَ معتبرةٍ.

4. إمـام الحرميـن أبـو المعالـي هـو أوّلُ مـن نَسـب للإمـام مالـكٍ القـولَ بجـواز قتـلِ 
ثلـثِ العامّـةِ لاسـتصلاح الثلثيـن، وذكـر ذلـك فـي غيـر كتـابٍ مـن كتبِـه، كالبرهـان فـي 
أصـول الفقـه، والغياثـي، وتابعـه أبـو حامـد الغزالـي، فـي المنخول وشـفاء الغليل، ونقلها 

ابـنُ قُدامـةَ فـي روضـة الناظـر دون الجـزمِ بهـا.

5. جـزم بعـضُ المالكيـةِ المتأخّريـن بصحّـة هـذه الفتـوى للإمـام مالـكٍ، وكان علـى 
رأسـهم الفقيـهُ البرزلـي، وبنـى عليهـا فتـواه الشـهيرةَ فـي جـواز العقوبـات الماليـةِ تعزيـرًا، 
وتوُبـع فـي ذلـك مـن الزرقانـي والنفـراوي اللّذَيـنِ نَسـبا هـذه الفتـوى للمـازري المالكـي، 

ووَهِمَـا فـي هـذه النِسّـبةِ، كمـا بيّنـه حطـّابٌ والبنانـيُّ وغيرهمـا.

6. أكثـرُ المالكيـةِ علـى نفـيِ نِسـبةِ هـذه الفتـوى للإمـام مالـكٍ، وعلـى رأسـهم ابـنُ 
العربي وابن شـاس، وابن الأبياري والقَرافي وحطّابٌ، وغيرُهم من المتأخّرين، وكَتبَ 

بعـضُ المالكيـةِ فتـاوى مفـردَةً فـي بيـان وهـنِ هـذه الفتـوى، وعـدمِ صحّتِهـا، مثـل:

، لابن الشـمّاع المالكي،  أ. مطالـع التمـام ونصائـح الأنـام ومَنجـاة الخـواصِّ والعوامِّ
نَـه النظـرَ فـي صحّـة نِسـبةِ هذه الفتـوى للإمام مالكٍ. وضمَّ

ب. فتوى في صفحتين، لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي.

ت. تقييـدٌ فـي ردِّ مـا نسُـب إلـى الإمـام مالـكٍ مـن جـواز قتـلِ الثلـثِ اسـتصلاحًا 
المسـناوي. أحمـد  بـن  لمحمـد  للثلثيـن، 

ث. بيـانُ غلـطِ الجُوينـي فيمـا نسـبه إلـى الإمـام مالـكٍ مـن القـول بجـواز قتـلِ ثلـثِ 
العامّـةِ لمصلحـة الثلثيـن، لحسـين بـن إبراهيـم بـن الحسـن الأزهـري.

ةِ  7. ذهب ابن الشـمّاع، وتبعه السـمناوي، إلى حمل هذه الفتوى على فَرْضِ صحَّ
س الكفّار بالمسـلمين  نسـبتِها إلـى الإمـام مالـكٍ علـى مسـألة ضروريـة كلّيّـة تتمثـّل في تترُّ
ويكـون فـي قتلهـم ذهـابُ الإسـلام، ويقيـنٌ موتُهـم، وهـذا الحمـلُ لا يصِـحُّ لأجـل أنّ 
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النـصِّ عـن الإمـام مالـكٍ ثـمَّ حمـلُ كلامِـه علـى المحامـل الصحيحـةِ،  الأصـلَ إثبـاتُ 
والأمـرُ بخـلاف ذلـك هنـا.

التـي دعـتْ إمـامَ الحرميـن لنِسـبة هـذه الفتـوى للإمـام مالـكٍ- بعـد  8. الأسـبابُ 
ـعُ الإمـامِ مالـكٍ – علـى حسـبِ مـا يـراه هـو- فـي ثـلاث قضايـا،  ثبـوتِ النقـلِ عنـده- توسُّ
د التُّهَمـة، وجـوازِ مصـادرةِ أمـوالِ  هـي: جـواز القتـلِ فـي التعزيـر، وجـواز الضـربِ لمجـرَّ

الأغنيـاءِ عنـد المصلحـةِ.

ـع فيهـا الإمـامُ مالـكٌ؛ بـل كانـت  وبيّنـتِ الدراسـةُ أنّ هـذه المسـائلَ الثلاثـةَ لـم يتوسَّ
فتاويه منضبطةً بقضايا خاصّةٍ، تتعلَّق ببعض الأعيانِ والحالاتِ فقط، لا بعمومَ الجوازِ 

فيهـا؛ بـل وافقـه فيهـا الكثيـرُ مـن العلمـاء فلـم يكـن بِدْعًـا فيها.

9. كان اللخمـيُّ متأثِـّرًا بفتـوى جـوزا قتـلِ ثلـثِ العامّـةِ لاسـتصلاح الثلثيـن، وإن لـم 
يصـرح بذلـك فـي كتبـه، لكـنْ آراؤه تـدُلُّ علـى موافقتهـا، ومـن تلـك الفتـاوى:

أ. جـوازُ القُرعـةِ فـي حـقِّ مَـن ركبـوا سـفينةً، وكادت تغـرَقُ بهم، فمَـن وقعت القُرعةُ 
ـه رُمـي حفاظًـا على بقيّة ركابِ السـفينةِ. فـي حقِّ

سـين بالمسـلمين فـي الحُصـون بالنـار، وهـذه الفتـوى  ب. جـوازُ رمـيِ الكفـارِ المتترِّ
كان موافِقًـا فيهـا لـرأي أشـهبَ بـنِ عبـد العزيـز.

 ، وفي كلتا المسألتين كان مشهورُ المذهبِ المالكي خلافَ ما ذهب إليه اللخميُّ
، ورأوه مبنيًّا على غير أصولِ المذهبِ. ولهذا أنكر الكثيرُ من المالكية ما كان يراه اللخميُّ

ولهذا فإنّ الدراسة تُوصي ببعض التوصياتِ المهمّةِ:

1. زيـادةِ البحـوثِ العلميـةِ فـي بيـان صحّـةِ الفتـاوى المنسـوبةِ للإمـام مالـكٍ أو غيرِه 
مـن العلماء.

ـعِ في جمع المسـائلِ الفقهيةِ التي بنى عليها الإمامُ مالكٌ فتاويه بناءً على  2. التوسُّ
المصالح المرسَلةِ.
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